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مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والعشرون

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل


تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*


شيلي



إضافة


آراء بشأن الاستنتاجات و/أو التوصيات، والالتزامات الطوعية، والردود المقدمة من الدولة الطرف موضوع الاستعراض
1-
شاركت شيلي في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل بطريقة شفافة وتدفعها رغبة صادقة في التعاون مع هذه الآلية المحورية لإعمال حقوق الإنسان على نحو فعال. وقد شاركت بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن جميع السلطات الحكومية. وتعرب شيلي عن تقديرها للاعتراف بما أحرزته من تقدم مؤسسي في مجال حقوق الإنسان، وتقدر الانتقادات والتوصيات المقدمة في إطار التعاون والحوار البناء. 

2-
وجرى تحليل هذه التوصيات في سبيل تعزيز ديمقراطيتنا والتمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجتمعنا. وفي عام 2009، وافقت شيلي على 71 توصية قدمتها 51 دولة، وامتثلت لعدد كبير منها. وتلقت شيلي خلال هذه الدورة الثانية ما مجموعه 185 توصية قدمتها 84 دولة. وبعد إجراء تحليلات قانونية وسياسية ومؤسسية، وافقت شيلي على دعم جميع التوصيات الواردة تقريباً -142- لأنها توافق على أغراضها وتحرص على تنفيذها، وقد نفذتها أو تعكف على تنفيذها. وأشارت إلى مجموعة صغيرة من التوصيات -30 توصية - لا يمكن أن تلتزم بتنفيذها بحلول موعد الاستعراض القادم، وذلك في المقام الأول لأسباب تتعلق بالدستور وترتبط بالعمليات التشريعية التي تقتضيها هذه التوصيات. وثمة توصيات قليلة لا تحظى بدعم شيلي -13 توصية - لأنها تتنافى مع أهداف الاستعراض الدوري الشامل ومع المبادئ الدستورية والقوانين المحلية.

3-
تكرر شيلي من جديد التزامها بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة له وتكرر تقديم دعوة مفتوحة لجميع الإجراءات الخاصة.



التوصيات التي تحظى بدعم حكومة شيلي
4-
التوصيات 121-18، 121-19، 121-20، 121-21، 121-22، 12-23، 121-24، 121-25، 121-26، 121-27، 121-28، 121-29، 121-33، 121-34، 121-35، 121-36، 121-37، 121-38، 121-39، 121-40، 121-41، 121-42، 121-43، 121-44، 121-45، 121-46، 121-47، 121-48، 121-49، 121-50، 121-51، 121-52، 121-53، 121-54، 121-55، 121-56، 121-57، 121-58، 121-62، 121-63، 121-64، 121-65، 121-66، 121-67، 121-68، 121-69، 121-70، 121-71، 121-73، 121-74، 121-75، 121-76، 121-77، 121-78، 121-79، 121-80، 121-81، 121-82، 121-83، 121-84، 121-85، 121-86، 121-87، 121-88، 121-89، 121-90، 121-91، 121-92، 121-93، 121-94، 121-95، 121-96، 121-98، 121-99، 121-100، 121-101، 121-102، 121-103، 121-104، 121-105، 121-106، 121-107، 121-108، 121-109، 121-113، 121-114، 121-115، 121-116، 121-118، 121-119، 121-120، 121-121، 121-122، 121-123، 121-124، 121-126، 121-127، 121-128، 121-129، 121-130، 121-131، 121-132، 121-133، 121-144، 121-145، 121-146، 121-147، 121-148، 121-149، 121-150، 121-151، 121-152، 121-153، 121-154، 121-155، 121-156، 121-157، 121-158، 121-159، 121-160، 121-161، 121-162، 121-163، 121-164، 121-165، 121-166، 121-170، 121-171، 121-172، 121-173، 121-174، 121-175، 121-176، 121-177، 121-178، 121-179، 121-180، 121-181، 121-182 و121-184.

5-
تحظى التوصية 121-134 بدعم شيلي، حيث تشير إلى أن الإجهاض ليس جزءاً من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، لذلك لا تلتزم بتكريس دعمه قانوناً.

6-
تحظى التوصية 121-169 بدعم شيلي جزئياً، فيما يتعلق بالمحتوى التالي: "ضمان تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان المتعلقة بالسكان الأصليين، عن طريق جملة أمور منها ضمان مشاركة الجماعات المعنية في عمليات صنع القرار التي تؤثر في حقوق الإنسان المتعلقة بها".



التوصيات التي أحاطت شيلي علماً بها

7-
فيما يتعلق بالتوصيات 121-1، 121-2، 121-3، 121-4، 121-5، 121-6، 121-7، 121-8، 121-9، 121-10، 121-11، 121-12،      121-13، 121-14، 121-15، 121-16، 121-17 التي تهدف إلى تحفيز عملية التصديق على الصكوك الدولية المذكورة فيها، فقد أحاطت شيلي علماً بها لكنها لا يمكن أن تتعهد بدعمها بعبارات محددة قبل حلول موعد الاستعراض المقبل، حيث إن هذه العملية تتطلب موافقة البرلمان، وهو شرط أساسي بالنسبة لمؤسساتنا.

8-
وفيما يخص التوصيات 121-30، 121-31، 121-32 المتعلقة بإنشاء أمانة مظالم للأطفال، تحيط شيلي علماً بهذه التوصيات، وهي بصدد مناقشة مبادرة تشريعية بشأن توفير حماية متكاملة للأطفال من شأنها أن تفضي إلى تحديد نوع المؤسسة الأنسب لتحقيق هذه الغاية. 

9-
وفيما يتعلق بالتوصيات 121-59، 121-60، 121-61، 121-72، تحيط شيلي علماً بهذه التوصيات وتشير إلى أن القانون المتعلق بتدابير مكافحة التمييز الذي دخل حيز النفاذ منذ عام 2012 لا يزال في المرحلة الأولى من التنفيذ والتقييم. ولا يمكن تحديد الحاجة إلى تعديل محتواه أو نطاقه إلا بعد تقييم النتائج التي حققها.

10-
وفيما يتعلق بالتوصية 121-97 بشأن تنقيح القانون المتعلق بالعنف المنزلي، تحيط شيلي علماً بهذه التوصية، وترى أنه ينبغي أولاً تقييم إمكانية تنفيذها ونتائجها.

11-
وفيما يتعلق بالتوصيات 121-110، 121-111، 121-112، تحيط شيلي علماً بهذه التوصيات وتدعمها بشكل جزئي حيث تشير إلى "تعزيز جهودها لإحراز تقدم في مجال إصلاح القوانين الأساسية والإجرائية للقضاء العسكري"، بيد أن مراجعة نظام القضاء العسكري تتطلب عملية تشريعية لا تُكفل معرفة نتائجها بحلول موعد الاستعراض القادم. 

12-
وفيما يتعلق بالتوصية 121-117 بشأن تنقيح القانون رقم 19-992، تحيط شيلي علماً بهذه التوصية وترى أن تنقيح هذا القانون يتطلب عملية تشريعية لا تُكفل معرفة نتائجها بحلول موعد الاستعراض القادم. 

13-
وفيما يتعلق بالتوصية 121-125 بشأن اعتماد تشريع لتحديد الحصص في الأحزاب السياسية، تحيط شيلي علماً بهذه التوصية، وتشير إلى أنها تدعم المبادرات المتعلقة بدعم زيادة المشاركة السياسية للمرأة، بيد أنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن أن استخدام الحصص هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف.



التوصيات التي لا تحظى بدعم شيلي

14-
لا تحظى التوصية 121-112 بدعم شيلي بالنسبة للجزء الذي وردت فيه عبارة "بهدف وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الفرضيات الواردة في قانون القضاء العسكري". وتدعو شيلي إلى فرض وقف لتنفيذ عقوبة الإعدام، وتحتفظ لنفسها بالحق في تطبيقها في أوقات الحرب، كما ينص القانون الدولي على نحو استثنائي.

15-
التوصيات 121-135، 121-136، 121-137، 121-138، 121-139، 121-140، 121-141، 121-142، 121-143 لا تحظى بدعم شيلي. إذ ينص الدستور في الفقرة 1 من المادة 19 على "الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للشخص"، وتنص لاحقاً على أن "القانون يحمي الحق في الحياة لمن لم يولدوا بعد" دون الاعتراف بحق من حقوق الإنسان يتعلق بالإجهاض، وفقاً لمعاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها شيلي. وفي واقع الأمر، لا تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحق في الإجهاض كمعيار لحقوق الإنسان، وأُشير صراحة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 1994، وفي خطة العمل التي تمخض عنها، إلى عدم وجود توافق دولي في الآراء بشأن الاعتراف بالإجهاض كجزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.

16-
تدعم شيلي جزئياً التوصيات 121-167، 121-168، 121-169، حيث تشير إلى "كفالة ألا يمس تطبيق قانون مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان المتعلقة بالسكان الأصليين أو غيرهم من الأشخاص". ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بالتحقيق في الأفعال الخطيرة التي تهدف إلى الترويع أو زعزعة الاستقرار العام، فضلاً عن تحديد ومعاقبة المسؤولين عنها. واللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب هو أمر استثنائي وليس ممارسة منهجية ومنتظمة أو تمييزية بحق أفراد جماعة مابوتشي ولا أي مجموعة أخرى من السكان الأصليين، لأنه لا يهدف إلى اضطهاد أفراد أو جماعات من السكان.

17-
لا تحظى التوصية 121-183 بدعم شيلي. فقانون الهجرة الوطني يتوافق مع القانون الدولي المعمول به الذي يسمح بفرض القيود اللازمة لحماية مصالح الأمن القومي والنظام العام والصحة والأخلاق العامة وحركة المرور عبر الحدود. ولا ينطوي تطبيق هذه القواعد على معايير تمييزية على أساس الجنسية.

18-
تكرر شيلي تأكيد أن التوصية 122-1 لا تحظى بدعمها، على نحو ما ورد في تقرير الفريق العامل.
	*	لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة. 
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